
A/C.2/66/L.22  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: Limited 
27 October 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

281011    281011    11-56794 (A) 
*1156794* 

 الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال٦١البند 
السيادة الدائمـة للـشعب الفلـسطيني في الأرض         
ــشرقية،     ــا فيهــا القــدس ال ــة، بم الفلــسطينية المحتل
ــل    ــسوري المحت وللــسكان العــرب في الجــولان ال

     على مواردهم الطبيعية
، وإندونيــسيا، وباكــستان، والبحــرين، الأردن، وإكــوادور، والإمــارات العربيــة المتحــدة    

، وتـونس، والجزائـر، وجـزر القمـر،         ) المتعـددة القوميـات    - دولة  (وبنغلاديش، وبوليفيا   
وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، وسـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين، والـسنغال، والـصومال،               
والعــراق، وعُمــان، وفنـــزويلا، وقطــر، وكوبــا، والكويــت، ولبنــان، وليبيــا، ومــصر،         

ــيمن،    وا ــاراغوا، والهنـــد، والـ ــا، ونيكـ ــة الـــسعودية، وموريتانيـ ــة العربيـ لمغـــرب، والمملكـ
 مشروع قرار: وفلسطين

  
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس                  

 الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
  

 ،لعامةإن الجمعية ا 

، وإذ تحـيط    ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٧٩ إلى قرارها    إذ تشير  
 ، ٢٠١١يوليه / تموز٢٨ المؤرخ ٢٠١١/٤١علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 ٥٩/٢٥١ و ٢٠٠٤مــايو  / أيــار٦ المــؤرخ ٥٨/٢٩٢ إلى قراريهــا وإذ تــشير أيــضا  
 ،٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٢المؤرخ 
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 مبدأ السيادة الدائمـة للـشعوب الواقعـة تحـت الاحـتلال الأجـنبي علـى        وإذ تعيد تأكيد  
  مواردها الطبيعية، 

 بمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، وإذ تؤكــد عــدم جــواز الاســتيلاء علــى    وإذ تــسترشد 
ات الــــصلة، بمــــا فيهــــا القــــرارات الأرض بــــالقوة، وإذ تــــشير إلى قــــرارات مجلــــس الأمــــن ذ 

المــــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٦٥، و ١٩٦٧مبر نــــوف/ تــــشرين الثــــاني ٢٢رخ المــــؤ) ١٩٦٧( ٢٤٢
 ،١٩٨١ديسمبر / كانون الأول١٧المؤرخ ) ١٩٨١ (٤٩٧، و ١٩٨٠مـارس /آذار ١

 ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤ؤرخ الم) ٢٥-د (٢٦٢٥ إلى قرارها وإذ تشير 

ب، المؤرخـة    انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحمايـة المـدنيين وقـت الحـر            وإذ تعيد تأكيد   
، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية، وعلـى         )١(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢

 ، ١٩٦٧الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

، )٢(، في هذا الـصدد، إلى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية                وإذ تشير  
ــالحقوق ا   ــدولي الخــاص ب ــة  والعهــد ال ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ذ تؤكــد وجــوب  ، وإ)٢(لاقت

احترام صكوك حقـوق الإنـسان هـذه في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية،                  
 وكذلك في الجولان السوري المحتل،

ــضا   ــة في    وإذ تــشير أي ــه / تمــوز٩ إلى الفتــوى الــتي أصــدرتها محكمــة العــدل الدولي يولي
، )٣(القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية المحتلــة      الآثــار  بــشأن ٢٠٠٤

ـــتـــشير كـــذلك إل وإذ ـــ الم١٠/١٥-ا دإطــــــى قراريهـــ ـــ تم٢٠ؤرخ ـــــــ ـــيولي/وزــــــ  ٢٠٠٤ه ــــ
 ، ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥ المؤرخ ١٠/١٧-دإط و

حتلال، للمــوارد  إزاء اســتغلال إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاوإذ تعــرب عــن قلقهــا 
تي الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربيـة الأخـرى ال ـ              

 ،١٩٦٧تحتلها إسرائيل منذ عام 

 إزاء الدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة         وإذ تعرب عن قلقها البالغ     
 الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا في ذلـك اقـتلاع عـدد             بالاحتلال، بالأرض الزراعية والبساتين في    

__________ 
 .٩٧٣، الرقم ٧٥، المجلد موعة المعاهداتمجالأمم المتحدة،   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض : انظــر أيــضاو؛ Corr.1 و A/ES-10/273  الــوثيقتينانظــر  )٣(  

 . من النص الإنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤الفلسطينية المحتلة، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
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ضخم مـن الأشـجار المثمـرة وتـدمير المـزارع والـصوبات الزراعيـة، والأثـر البيئـي والاقتـصادي                     
 الخطير في هذا الصدد،

 إزاء التــدمير الواســع الــذي ألحقتــه إســرائيل، الــسلطة القائمــة   وإذ تعــرب عــن قلقهــا  
ــاه وشــبكات الــصرف    بــالاحتلال، بالهياكــل الأساســية   الحيويــة، بمــا فيهــا أنابيــب الإمــداد بالمي

ــا   ــة في قطـ ــة، خاصـ ــسطينية المحتلـ ــو  الـــصحي، في الأرض الفلـ ــيرة، وهـ ــرة الأخـ ــزة في الفتـ ع غـ
يتسبب في جملة أمور منها تلويث البيئة والإضرار بإمدادات المياه والموارد الطبيعيـة الأخـرى                ما

 للشعب الفلسطيني،

هذا الصدد، بالتقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئـة في           ، في   وإذ تحيط علما   
، وإذ تؤكد ضـرورة متابعـة التوصـيات         )٤( عن خطورة الوضع البيئي في قطاع غزة       ٢٠٠٩عام  

 الواردة فيه، 

 مـا للمـستوطنات الإسـرائيلية مـن أثـر ضـار في المـوارد الطبيعيـة الفلـسطينية                    وإذ تدرك  
ية العربية، وخـصوصا بـسبب مـصادرة الأرض وتحويـل مـسار المـوارد               وغيرها من الموارد الطبيع   

 المائية بالقوة، والأثر الضار للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في هذا الصدد، 

 ما يترتـب علـى التـشييد غـير القـانوني للجـدار الـذي تقـوم إسـرائيل،                    وإذ تدرك أيضا   
ــه في الأرض  ــالاحتلال، ببنائ  الفلــسطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك داخــل القــدس   الــسلطة القائمــة ب

الشرقية وحولها، من أثر ضار على المـوارد الطبيعيـة الفلـسطينية ومـا لـه مـن أثـر خطـير كـذلك                      
 على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، 

ــإحراز تقــدم فيهــا في    الحاجــة إلى اســتئناف المفاوضــات وا وإذ تعيــد تأكيــد  لتعجيــل ب
، )١٩٦٧ (٢٤٢قــرارات مجلــس الأمــن عمليــة الــسلام في الــشرق الأوســط، اســتنادا إلى  رإطــا
المــــؤرخ ) ١٩٧٨ (٤٢٥، و ١٩٧٣بر أكتــــو/ تــــشرين الأول٢٢المــــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و

الأرض  ، ومبـدأ  ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٢المؤرخ  ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧، و   ١٩٧٨مارس  /آذار ١٩
ريطـة الطريـق المـستندة إلى الأداء الـتي وضـعتها             وخ ،)٥( ومبـادرة الـسلام العربيـة      مقابل السلام، 

  ، )٦(المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولـتين            
  

__________ 
 إلى كـانون  ٢٠٠٨ديـسمبر  /تقييم بيئي لقطاع غـزة بعـد تـصاعد أعمـال القتـال في الفتـرة مـن كـانون الأول                      )٤(  

 ).E.09.III.D.30منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٢٠٠٩يناير /الثاني
  )٥(  A/56/1026-S/2002/932 ١٤/٢٢١، المرفق الثاني، القرار. 
 .، المرفقS/2003/529ثيقة انظر الو  )٦(  
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 / تــشرين الثــاني١٩المــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥علــى النحــو الــذي أقــره مجلــس الأمــن في قــراره  
ديــسمبر / كــانون الأول١٦ؤرخ المــ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠ وأيــده المجلــس في قــراره ٢٠٠٣نــوفمبر 
 تسوية نهائية على جميع المسارات،، من أجل التوصل إلى ٢٠٠٨

 انـسحاب إسـرائيل مـن داخـل قطـاع غـزة ومـن أجـزاء مـن شمـال الـضفة                       وإذ تلاحظ  
ــذا          ــدعو، في ه ــق، وإذ ت ــة الطري ــياق خريط ــا في س ــستوطنات فيهم ــك الم ــة تفكي ــة وأهمي الغربي
الــصدد، إلى احتــرام الالتــزام الواقــع علــى إســرائيل بموجــب خريطــة الطريــق بتجميــد الأنــشطة   

ــسمى     ــا ي ــك م ــا في ذل ــو الط”الاســتيطانية، بم ــيالنم ــؤر   “ بيع ــع الب ــة جمي للمــستوطنات، وإزال
 ، ٢٠٠١مارس /الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار

 ضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملـها           وإذ تؤكد  
 لامتها، بما فيها القدس الشرقية،وتواصلها وس

 الترويــع والاســتفزاز  بــضرورة إنهــاء جميــع أعمــال العنــف، بمــا فيهــا أعمــال وإذ تــذكر 
 والتحريض والتدمير،

ــا   ــيط علم ــة        وإذ تح ــه اللجن ــذي أعدت ــر ال ــا التقري ــل به ــتي يحي ــام ال ــين الع ــذكرة الأم  بم
ــة للاحــتلال       ــصادية والاجتماعي ــة لغــرب آســيا عــن الانعكاســات الاقت ــصادية والاجتماعي الاقت

ينية المحتلــة، بمــا فيهــا الإسـرائيلي علــى الأحــوال المعيــشية للــشعب الفلــسطيني في الأرض الفلــسط 
 ، )٧(القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل

 الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجـولان          تعيد تأكيد   - ١  
  ها الأرض والمياه وموارد الطاقة؛السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما في

الاحتلال، بــالكف عــن اســتغلال المــوارد  إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــتطالــب  - ٢  
ة، وفي الجـولان الـسوري المحتـل        الطبيعية في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقي              

   وعن تعريضها للخطر؛،إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو
ارده  بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض نتيجة لاسـتغلال مـو       تعترف  - ٣  

الطبيعيــة أو إتلافهــا أو ضــياعها أو اســتنفادها أو تعريــضها للخطــر بــأي شــكل مــن الأشــكال،  
بــسبب التــدابير غــير المــشروعة الــتي تتخــذها إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، في الأرض  

ار الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة في إط ـ               
  مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ 

__________ 
  )٧(  A/65/72-E/2010/13. 
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ــا مــن تــشييد للجــدار والمــستوطنات في    تؤكــد  - ٤    أن مــا تقــوم بــه إســرائيل حالي
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الـشرقية وحولهـا، يـشكل انتـهاكا للقـانون                  

ا من موارده الطبيعية، وتـدعو، في هـذا الـصدد،           الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني حرمانا خطير     
 عـن   ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٩إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية التي أكدتها الفتوى الصادرة في           

 وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد، بمـا فيهـا قـرار الجمعيـة                )٣(محكمة العدل الدولية  
  ؛١٠/١٥-العامة دإط

ــتطلـــب  - ٥   ــا    إلى إسـ ــدا دقيقـ ــة بـــالاحتلال، أن تتقيـــد تقيـ رائيل، الـــسلطة القائمـ
بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتغيير طـابع               

  لمحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ووضع الأرض الفلسطينية ا
ــضا   - ٦   ــالاحتلال،  تطلــب أي ــة ب ــسلطة القائم الكــف عــن اتخــاذ     إلى إســرائيل، ال

إجــراءات تــضر بالبيئــة، بمــا في ذلــك إلقــاء النفايــات بجميــع أنواعهــا في الأرض الفلــسطينية   أي
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجـولان الـسوري المحتـل، وهـو مـا يـشكل خطـرا جـسيما                      

 المــدنيين علــى مواردهمــا الطبيعيــة، ولا ســيما المــوارد مــن الميــاه والأرض، ويهــدد بيئــة الــسكان 
  وصحتهم ومرافقهم الصحية؛

 إلى إسرائيل أن تتوقف عـن تـدمير الهياكـل الأساسـية الحيويـة،               تطلب كذلك   - ٧  
بما فيها أنابيب الإمداد بالميـاه وشـبكات الـصرف الـصحي، وهـو مـا تترتـب عليـه جملـة أمـور،                        

  وارد الطبيعية للشعب الفلسطيني؛منها إلحاق الضرر بالم
ين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والـستين    إلى الأم  تطلب  - ٨  

تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق بـالأثر التراكمـي لقيـام إسـرائيل باسـتغلال                         
الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، وفي الجـولان الـسوري                    

ــسابعة     المحتــل وإتلافهــا وا  ــدورتها ال ــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت ل ســتنفادها، وتقــرر أن ت
ــون    ــد المعن ــستين البن ــسطيني في  ”وال ــشعب الفل ــة لل ــسيادة الدائم ــة،  ال ــسطينية المحتل  الأرض الفل

فيهـــا القـــدس الـــشرقية، وللـــسكان العـــرب في الجـــولان الـــسوري المحتـــل علـــى مـــواردهم   بمـــا
  .“الطبيعية
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